
A/C.5/55/SR.46الأمــم المتحـدة 

 

الجمعية العامة 
الدورة الخامسة والخمسون 

 
الوثائق الرسمية 

Distr.: General
30 August 2001
Arabic
Original: English

هذا المحضر قابل للتصويب. ويجب إدراج التصويبات في نسخة من المحضر وإرسالها مذيلة بتوقيع أحــد أعضــــاء 
 Chief of the Official Records Editing Section, :الوفـد المعني في غضـون أسبــوع واحــد مــن تاريخ نشره إلى

 .room DC2-0750, 2 United Nations Plaza

وستصدر التصويبات بعد انتهاء الدورة في ملزمة مستقلة لكل لجنة من اللجان على حدة. 
 

01-28802 (A)
*0128802*

 اللجنة الخامسة 
محضر موجز للجلسة السادسة والأربعين 

 المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، ١٥ آذار/مارس ٢٠٠١ ، الساعة ١٠/٠٠. 
(غواتيمالا)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد روزنتال الرئيس:

رئيس اللجنة الإستشارية لشؤون الإدارة والميزانية: السيد مسيلي 
   

المحتويات 
 

البند ١١٦ من جدول الأعمال: استعراض كفاءة الأداء الإداري والمالي للأمم المتحدة (تابع) 
تقارير مكتب خدمات المراقبة الداخلية 

التحكيم المتصل بالمشتريات 
 

البنـد ١٢٧ مـن جـدول الأعمـال: تمويـل المحكمـة الدوليـة لمحاكمـة الأشـخاص المســـؤولين عــن الإنتــهاكات الجســيمة 
للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام ١٩٩١ (تابع) 

 
البنـد ١٢٨ مـن جـدول الأعمـال: تمويـل المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لمحاكمـة الأشـخاص المسـؤولين عـن أعمـــال الإبــادة 
الجماعية وغير ذلك من الإنتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبـة في إقليـم روانـدا والمواطنـين الروانديـين 
المسـؤولين عـن أعمـال الإبـادة الجماعيـة وغيرهـا مـــن الإنتــهاكات المماثلــة المرتكبــة في أراضــي الــدول اــاورة بــين 

١ كانون الثاني/يناير و٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤ (تابع) 
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البنـد ١٢٧ مـن جـدول الأعمـال: تمويـل المحكمـة الدوليـة لمحاكمـة الأشـخاص المســـؤولين عــن الإنتــهاكات الجســيمة 
للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام ١٩٩١ (تابع) 

 
تمويل وشروط خدمة القضاة المخصصين 

 
البند ١٢٠ من جدول الأعمال: تنسيق شؤون الإدارة والميزانيـة بـين الأمـم المتحـدة والوكـالات المتخصصـة والوكالـة 

الدولية للطاقة الذرية (تابع) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

افتتحت الجلسة الساعة ١٠/١٥. 
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البند ١١٦ من جدول الأعمال: استعراض كفاءة الأداء 

الإداري والمالي للأمم المتحدة (تابع) 
ــــة (تـــابع)  تقــارير مكتــب خدمــات المراقبــة الداخلي

  (A/55/803و A/55/750و A/55/746)
 

السـيد لينيفـــورس (الســويد): تكلــم باســم الإتحــاد  - ١
ـــتي خلــص إليــها تقريــر مكتــب  الأوروبي، فرحـب بالنتـائج ال
خدمات المراقبة الداخلية عن متابعة التحقق من تنفيذ إصـلاح 
ــــم  نظـــام الشـــراء (A/55/746)، وهـــي نتـــائج تبـــين أن نظُ
وإجـراءات شـعبة المشـــتريات قــد تحســنت بشــكل ملحــوظ.  
وقـال إنـه يجـب بـذل جـهود مسـتمرة لمواصلـــة تحســين فعاليــة 

عملية الشراء. 
 

وأضاف أن تقرير مكتـب خدمـات المراقبـة الداخليـة  - ٢
ــــها دمـــج الإدارات الثـــلاث  عــن تفقــد النتــائج الــتي أدى إلي
السابقة للشؤون الإقتصادية والإجتماعية  بغية تشـكيل "إدارة 
ــــة" (A/55/750) يبـــين أن  الشــؤون الإقتصاديــة والإجتماعي
عملية الدمج هذه كانت ناجحـة، وأن الإتحـاد الأوروبي يـرى 
ــــها  أن هــذه الإدارة الجديــدة ذات أهميــة أساســية لا شــك في

 بالنسبة إلى أعمال المنظمة. 
ـــى دمــج  وتطـرق إلى تقريـر المكتـب عـن التفتيـش عل - ٣
خدمـــات الدعـــم التقـــني في "إدارة شـــؤون الجمعيـــة العامــــة 
وخدمات المؤتمرات" (A/55/803)، فقال إنه يبـين أن عمليـة 
الترشيد تلك، التي تم الإضطلاع ا في عام ١٩٩٧ بنـاء علـى 
مبـادرة الأمـين العـــام،كــانت ناجحــة هــي أيضــا. وأعلــن أن 
ـــات المكتــب المذكــور، وبخاصــة  الإتحـاد الأوروبي يؤيـد توصي
فيمـا يتعلـق بالحاجـة إلى تعزيـز الإنتفـاع علـى نحـو قـــائم علــى 
ــــف  فعاليــة الكلفــة مــن الخدمــات المتاحــة في نيويــورك وجني

وفيينــا، وإلى تجنــب الإجتماعــات المطولــة مــن غــير ضـــرورة 
 تقتضي ذلك. 

ـــة  السـيد أور (كنـدا): قـال إن "إدارة شـؤون الجمعي - ٤
العامــة وخدمــات المؤتمــرات" تقــوم بــدور حاســم في تمكـــين 
الدول الأعضاء من أداء أعمالهـا في مجلـس الأمـن وفي الجمعيـة 
العامــة وهيئاــــا الفرعيـــة. وأشـــار إلى أن التقريـــر ذا الصلـــة 
 (A/55/803) الصادر عن مكتـب خدمـات المراقبـة الداخليـة
ــــاءة.  خلــص إلى أن إنشــاء تلــك الإدارة أدى إلى تعزيــز الكف
ويركز هذا التقرير بالدرجة الأولى على خدمات تلك الإدارة 
في نيويـورك بـــالرغم مــن أــا مســؤولة عــن توفــير خدمــات 
المؤتمــرات في جنيــف وفيينــا أيضــا. وأضــاف أن وفــــد بلـــده 
سيرحب بعقد مقارنــة بـين مراكـز العمـل الرئيسـية مـن حيـث 
أعباء العمل ونوعية الخدمة وغير ذلك من المؤشرات. وتطرق 
إلى الفقرة ٢٠ من التقرير، فقال إا تشـير إلى أن نيويـورك لا 
ـــز العمــل  تمـارس أيـة مراقبـة ماليـة علـى المـوارد الماليـة في مراك
الأخـرى، وإنـه يتسـاءل إن كـان انعـــدام المراقبــة هــذا يشــمل 

مجالات أخرى أيضا. 
 

ومضـى قـائلا إن الدراسـة الإسـتقصائية الـتي أجراهـــا  - ٥
مكتب خدمات المراقبة الداخلية لتحديد مستوى رضا الـدول 
الأعضاء عن خدمات "إدارة شؤون الجمعية العامة وخدمـات 
المؤتمــرات" ســتوفر بعــض مــا لــه فائدتــه مــن بيانــــات خـــط 
الأساس. ولكنه يشعر بالقلق مـن انخفـاض معـدل الإسـتجابة، 
الأمـر الـذي يمكـن أن يعـزى في جـزء منـه إلى مشـاكل تتصـــل 
ـــك الدراســة. وعلــى المكتــب المذكــور أن  بطريقـة تصميـم تل
يسـعى في المسـتقبل إلى الحصـول علـى مدخـلات مـن البعثــات 
الدائمـة قبـل وضـع الصيـــغ النهائيــة لأمثــال تلــك الدراســات 
الإستقصائية. وهو يأمل في أن تنظـر الإدارة المذكـورة بشـكل 
جـدي في رغبـة بعـــض الــدول الأعضــاء في تحديــث أســاليب 

العمل المستخدمة في المشاورات غير الرسمية. 
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وأردف قائلا إنه يشعر بالقلق لما ورد في الفقـرة ١٧  - ٦
مـن التقريـر مـن إشـارة إلى أن بعـض إدارات الأمانـة العامــة لا 
ـــا لأغــراض الترجمــة، وســأل مــا هــي  تقـدم التقـارير إلكتروني
ــــة.  التكــاليف والتأخــيرات الإضافيــة الناجمــة عــن تلــك الحال
وأخـيرا، لاحـظ أن "إدارة شـــؤون الجمعيــة العامــة وخدمــات 
المؤتمرات" لم تبد غير بضعة تعليقات على الملاحظات الـواردة 
في التقرير، وطلب توفير جداول زمنية محددة لتنفيذ توصيـات 
مكتب خدمات المراقبة الداخليـة، علمـا بـأن علـى المكتـب أن 
يضطلع بالمتابعة على الوجه المناسب ويقوم بالمزيد من أعمـال 
ـــالإدارة المذكــورة بــالنظر إلى  التحقـق والمراجعـة فيمـا يتعلـق ب

حجمها وأهميتها. 
 

ـــــدة  الســـيدة بينتلـــي-أندرســـون (الولايـــات المتح - ٧
الأمريكية): قالت إا تأسـف للتـأخر في تقـديم تقريـر مكتـب 
خدمـات المراقبـة الداخليـة عـن "إدارة شـــؤون الجمعيــة العامــة 
وخدمات المؤتمرات" (A/55/803). وأضـافت أن علـى هـذه 
الإدارة أن تبـادر فـورا إلى تنفيـذ "نظـام تقييـم الأداء". وبينــت 
أنه يجب ألا يسمح بتقديم الوثائق في شـكل نصـوص مطبوعـة 
فقــط لأغــراض التجــهيز؛ وإنمــا يجــب تقــديم جميــــع الوثـــائق 
إلكترونيا. أما انخفاض معدل الإستجابة للدراسة الإستقصائية 
الـتي أجراهـا مكتـب خدمــات المراقبــة الداخليــة علــى الــدول 
الأعضاء فإنه يدل إما على درجة عالية مـن التقـاعس أو علـى 
درجة عالية من الرضا؛ ولذا يتوجب على الدول الأعضـاء أن 
ــــة وخدمـــات المؤتمـــرات"  تعلــم "إدارة شــؤون الجمعيــة العام
بآرائـها في هـذا الشـأن عـــن طريــق الإجابــة علــى الدراســات 
الإستقصائية التي يضطَلَع ا في المسـتقبل. وأخـيرا، قـالت إـا 
مسرورة من التنويه بالتحسينات الكثيرة الـتي أجريـت في سـير 

 عمل الإدارة المذكورة. 
السـيد النقـري (الجمهوريـة العربيـة السـورية): قـــال  - ٨
إنـه يجـب في المسـتقبل إتاحـة التقـارير وفقـــا لقــاعدة الأســابيع 

الستة لإعطاء الوفود ما يكفي مـن الوقـت لتدارسـها وتكويـن 
آرائها بشأا. 

 
السـيد نـاير (وكيـل الأمـــين العــام لخدمــات المراقبــة  - ٩
ـــال إنــه وإن يكــن صحيحــا أن مكتبــه ركــز في  الداخليـة): ق
البدايـة علـى المقـر لـدى تقييمـه كفـاءة "إدارة شـؤون الجمعيـــة 
العامة وخدمات المؤتمرات"، فإنه سيمد تحليله في وقت لاحـق 
إلى مراكــز عمــل أخــرى وسيســتعين بالمقارنــــات والبيانـــات 
المرجعيـة. وأضـاف أنـه سـيرحب بـــأي مقترحــات تقــدم عــن 
الكيفية التي يمكن ا للمكتب أن يحسن معـدل الإسـتجابة إلى 
ما يضطَلَع به في المستقبل من دراسات استقصائية عـن الـدول 
الأعضاء، علما بأن إجراء أمثال هذه الدراسات إلكترونيا هو 
طريقة من طرق تعزيز الكفاءة. وفي حين أنه قد لا يكون مـن 
الممكن له أن يقـدر علـى وجـه الدقـة التكـاليف الإضافيـة الـتي 
يتـم تكبدهـا نتيجـة لعـدم قيـام بعـض الإدارات بتقـديم الوثــائق 
ـــن أن  إلكترونيـا، فإنـه متـأكد أن تلـك التكـاليف كبـيرة. وأعل
مكتبـه سـيتخذ خطـوات ترمـي إلى التحقـق ممـا إذا كـانت ثمــة 
تحسينات يتم إحداثها في هذا المضمار. وبـين أن الأمـين العـام 
قـائم برصـد تنفيـذ "نظـام تقييـم الأداء" في كـل أجـزاء الأمانــة 
العامة،  وأنه يأخذ هذا الأمر في اعتبـاره لـدى وضـع تقييماتـه 
السنوية لجميع وكلاء الأمين العـام. وقـال أخـيرا، فيمـا يتعلـق 
بالمتابعة، إن مكتب خدمـات المراقبـة الداخليـة سـيحصل علـى 
جـداول زمنيـة للتنفيـذ مـن الإدارات المعنيـة، كمـا أنـه ســيتولى 
رصـد تنفيـذ توصياتـه، وإبـلاغ اللجنـة الخامسـة بأيـة مشـــاكل 

يواجهها في هذا الخصوص. 
 

 (A/55/829و A/54/458 ) التحكيم المتصل بالمشتريات
السيد راشكو (مدير الشعبة القانونية العامــة): قـال،  - ١٠
ـــام عــن التحكيــم المتصــل  في معـرض تقديمـه تقريـر الأمـين الع
بالمشـــتريات (A/54/458)، إن التقريـــر أُعـــد عمـــلا بقــــرار 
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ـــه يــأخذ في الأعتبــار توصيــات  الجمعيـة العامـة ٢١٧/٥٣ وإن
ـــــة  مكتــــب خدمــــات المراقبــــة الداخليــــة الــــواردة في الوثيق
 A/53/843 فضــلا عــن الآراء الــتي أعربــت عنــها الــــدول 

الأعضـاء بشـأن هـذا الموضـــوع في الــدورة الثالثــة والخمســين 
للجمعية العامة. وأشـار إلى أن الجمعيـة كـانت قـد طلبـت إلى 
الأمــين العــام أن يتنــاول في تقريــره أســباب وجــود حـــالات 
ـــــة  التحكيـــم؛ وأدوار مختلـــف هيـــاكل الأمانـــة العامـــة وأفرق
التفاوض وولاياا في عمليـات التحكيـم والتسـوية؛ ومصـادر 
تمويـــل قـــرارات التحكيـــم ومدفوعـــات التســـوية؛ واختيــــار 
المستشـارين القـانونيين الخـارجيين والترتيبـات الراميـة إلى منـــع 
تضــارب المصــالح؛ والإجــراءات التأديبيــة الــــتي تتخـــذ ضـــد 
ــــة إلى التحكيـــم؛  الموظفــين المســؤولين عــن المخالفــات المؤدي
وحالات التحكيم التي لم يتم البت فيها؛ والتدابـير المتخـذة أو 
ـــؤدي إلى  المقترحــة مــن أجــل منــع أو تقليــل مــا  يمكــن أن ي

 التحكيم في المستقبل من المنازعات المتعلقة بالعقود. 
وأضــاف أنــه أجريــت مراجعتــان أخريــان لحـــالات  - ١١
ــــذ  التحكيــم المتصــل بالمشــتريات في الفــترة الــتي انقضــت من
صــــدور التقريــــــر في تشـــــرين الأول/أكتوبـــــر ١٩٩٩، وأن 
ــــين  تعليقــات إدارة الأمــم المتحــدة علــى أولى هــاتين المراجعت
واردة في التقريـر الأول الـذي أصـدره الأمـين العـام عـن تنفيــذ 
توصيـات مجلـس مراجعـي الحسـابات بشـأن حســـابات الأمــم 
المتحـدة لفـترة السـنتين المنتهيـة في ٣١ كـانون الأول/ديســـمبر 
١٩٩٩ (A/55/380)، في حــين أن نتيجــة المراجعــــة الثانيـــة 
عرضت في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن النظـر الموسـع 
في الممارسات والإجراءات المتبعة فيمـا يتعلـق بكيفيـة تصـرف 
إدارة الأمم المتحدة بشـأن قضايـا التحكيـم/المطالبـات، وذلـك 
في المرفـق الثـالث لتقريـــر اللجنــة الإستشــارية لشــؤون الإدارة 

 .(A/55/829) والميزانية عن التحكيم المتصل بالمشتريات 
١٢ - ومضى قائلا إنه تنبغي الإشارة إلى أن عدد مـا أدى 
إلى التحكيم من المطالبـات المقدمـة ضـد الأمـم المتحـدة قليـل، 

هـذا إلى أن مـا ترتـب عليـها مـن تكـاليف بالنسـبة إلى المنظمــة 
ينبغـي أن ينظَـر إليـها في سـياق القيمـــة الكليــة لحجــم أعمــال 
الأمـم المتحـدة. وعلـى ذلـك ففـي حـين أنـه جـرى تقـــديم ٤٢ 
مطالبة بلغت قيمتها الإجماليــة ٢٢٢,٣٥ مليـون دولار خـلال 
ــــالغ الـــتي  الفــترة ١٩٩٤-١٩٩٧، فإننــا نجــد أن مجمــوع المب
صدرت قرارات بمنحها لأصحــاب المطالبـات لم تـزد عـن ٢٨ 
ـــائلا إن إدارة الأمــم المتحــدة  قــد  مليـون دولار. واسـتدرك ق
ارتكبت أخطاء، وأن ثمة مجالا لإجراء تحسينات؛ ولذلـك فـإن 
إدارة الأمم المتحدة ترحب بما يقدمه مكتـب خدمـات المراقبـة 
الداخليـة ومجلـس مراجعـــي الحســابات مــن مدخــلات، وهــو 

 ملتزم بتنفيذ توصياما. 
السـيد مسـيلي (رئيـس اللجنـة الإستشـارية لشـــؤون  - ١٣
الإدارة والميزانيــة): قــال، في معــرض تقديمــــه لتقريـــر اللجنـــة 
الإستشـــــــارية لشـــــــؤون الإدارة والميزانيـــــــــة ذي الصلــــــــة 
(A/55/829)، إن رفـع المطالبـات ضـد الأمـم المتحـدة يحظـــى 
باهتمـام اللجنـة الإستشـارية مـن عـــدة ســنوات. وقــد طلبــت 
اللجنة الإستشارية إلى مجلس مراجعي الحســابات، علـى سـبيل 
مســاعدا في دراســــة الموضـــوع، أن يقـــوم بدراســـة محـــددة 
للممارسـات والإجـراءات المتبعـة في تصـــرف الجــهاز الإداري 
بالأمم المتحدة بشأن قضايا التحكيم/المطالبــات. فقـدم الـس 
ــــي  تقريريـــن: ورد موجـــز لأولهمـــا في تقريـــر مجلـــس مراجع
ـــرات ١٨٢- الحســابات إلى الجمعيــة العامــة (A/55/5، الفق
٢٢٧)، وورد ثانيــــهما في المرفــــق الثــــالث لتقريــــر اللجنـــــة 
الإستشـارية لشـــؤون الإدارة والميزانيــة المعــروض حاليــا علــى 
اللجنة الخامسة (A/55/829). وقال إن الس جديـر بالثنـاء 

 لإعداده هذين التقريرين الممتازين. 
وأضاف أنه مع أن مكتب خدمـات الدعـم المركزيـة  - ١٤
ومكتــب الشــؤون القانونيــة يقومــــان بـــدور أساســـي، فـــإن 
عمليــات الشــراء ومنــــح العقـــود وإدارـــا والحصـــول علـــى 
الخدمات الفنية لأغراض التقاضي والتحكيم م الأمانة العامة 
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ككل. وفي الكثير من الحالات، وجد الس أن توجيه المزيـد 
من الإهتمام لكيفية إنجاز عمليات التفاوض على إبرام العقـود 
كان يمكن أن يؤدي إلى الإقـلال إلى أقصـى حـد مـن المخـاطر 
التي تعرضت لها المنظمة. وأشار إلى أن مجموع التكـاليف الـتي 
ترتبــت علــــى الـــدول الأعضـــاء نتيجـــة لقـــرارات التحكيـــم 
ومدفوعــات التســوية في الفــــترة الـــتي يشـــملها التقريـــران – 
١٩٩٤ إلى ١٩٩٩ – بلـغ مـا يقـرب مـن ٤٢ مليـــون دولار. 
وبين أن من باب الإفراط في التبسيط أن يدعى أن ذلك المبلغ 
زهيد بالمقارنة مع ما أنفقته الأمم المتحدة على عمليات حفظ 
الســلام في الفــترة نفســها. إذ نجــد، أولا، أن المطالبــات الـــتي 
كانت محلا للتقاضي خلال تلك الفترة لم تتم تسـويتها جميعـا 
حتى الآن. ويتوجب، ثانيا، أن تضاف إلى التكـاليف المباشـرة 
المبلّغ عنها التكاليف الكبيرة المتمثلة في وقـت الموظفـين وغـيره 
مـن المـوارد الـتي خصصتـها الأمانـة العامـــة لتجــهيز المطالبــات 

وإدارة التقاضي. 
 

ــــة إلى  ١٥ - وخلــص مــن ذلــك إلى وجــود حاجــة عاجل
تحسـين الكيفيـة الـتي تتـــولى الأمانــة العامــة ــا تجــهيز العقــود 
وإدارـا، وإلى تعزيـز التنسـيق بـين مكتـب الشـــؤون القانونيــة 
ومكتــب خدمــات الدعــم المركزيــة في مجــال الحصــول علـــى 
الخدمـات الفنيـة، وإيجـاد وسـائل فعالـة للمراقبـة الداخليـة فيمـا 
يتعلــق بطلــب المشــورة القانونيــة الخارجيــة والتفــاوض علـــى 
الأتعـــاب. وإذا مـــا نفِّـــذَت هـــذه التوصيـــات وغيرهـــا مــــن 
التوصيـات الـتي أصدرهـا الـس تنفيـذا كـــاملا، فــإن تعــرض 

المنظمة للمطالبات والتقاضي سيقل إلى أقصى الحدود. 
 

١٦ – ومضـى قـائلا إن اللجنـــة الإستشــارية ســتتابع المســائل 
المثـــارة في تقريـــري الـــس في ســـياق اســـتعراضها العــــادي 
لعمليات حفظ السلام. كما أا طلبـت أن يقَـدم إلى الجمعيـة 
ـــس.  العامــة تقريــر مســهب عــن نتــائج تنفيــذ توصيــات ال

ـــت، علــى ســبيل تعزيــز الشــفافية،  يضـاف إلى ذلـك أـا طلب
تضمـين التقـارير الـتي تعـــد عــن أداء عمليــات حفــظ الســلام 

معلومات عن المطالبات المقدمة ضد الأمم المتحدة. 
 

السيد لوزنسكي (الإتحاد الروسي): قال إنه مضـت  - ١٧
على اللجنة الخامسة نحو خمس سـنوات وهـي تنظـر في مسـألة 
ــى  التحكيـم المتصـل بالمشـتريات دون أن تسـتطيع الحصـول عل
معلومـات واضحـة عـــن نقــاط أساســية مثــل أســباب وجــود 
حالات التحكيم، والتكـاليف المترتبـة علـى المنظمـة، والتدابـير 
المتخـــذة لتجنـــب التحكيـــــم، والمعايــــير المعتمــــدة لاختيــــار 
المستشارين القانونيين وتحديد أتعام. غـير أن تقريـري مجلـس 
مراجعي الحسابات وتقرير الأمين العام (A/54/458) وتقرير 
اللجنــــة الإستشــــارية لشــــؤون الإدارة والميزانيــــة ذا الصلـــــة 
(A/55/829) زودت اللجنة الخامسة أخـيرا بصـورة واضحـة 

لهذه المسألة.  
 

وأردف قائلا إنه يبدو إن الأسباب الرئيسـية لوجـود  - ١٨
ــــم هـــي افتقـــار بعثـــات حفـــظ الســـلام إلى  حــالات التحكي
الإخصــائيين المؤهلــين في شــؤون المشــتريات، وعــدم كفايــــة 
مستوى تدريب الموظفين الميدانيين، وانتفاء التنسـيق، وبخاصـة 
في المقـر، بـين مكتـب الشـؤون القانونيـة وشـعبة المشـتريات في 
مجال صوغ العقـود وإدارـا. وهنـاك حاجـة أيضـا إلى تحسـين 
اختيار المستشارين القانونيين الخارجيين، وإلى رصد الخدمات 

التي يقدموا، وإلى زيادة مكافآم. 
 

وذكـر أن علـى الأمانـة العامـة أن تضـــع برنامجــا مــن  - ١٩
التدابـير الراميـة إلى الإقـلال إلى أقصـــى حــد مــن التحكيــم في 
المسـتقبل إن لم يكـن إزالتـه كليـا. ومـن المـهم كفالـة مشــاركة 
جميــع إدارات الأمانــة العامــــة ذات الصلـــة في تلـــك العمليـــة 

وإعلام الدول الأعضاء تباعا بالتدابير المتخذة. 
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السيد ريباش (الولايات المتحدة الأمريكية): أعـرب  - ٢٠
عن ارتياحه إلى أن اللجنـة الخامسـة أصبحـت أخـيرا في وضـع 
يمكنها من التكفل بقيام الأمانة العامة بتنفيذ التغييرات اللازمة 
لإجراء عمليات الشراء بطريقة تتسم بـالمزيد مـن الفعاليـة مـن 
حيث التكاليف. وقال إن وفـد بلـده يؤيـد بالكـامل توصيـات 
مجلس مراجعي الحسابات، وهـو يـأمل في تنفيذهـا علـى وجـه 
السرعة. وبعد أن أشـار إلى أن اللجنـة الإستشـارية طلبـت إلى 
الس أن ينظر في مدى تأدية التفاوض على إبـرام العقـود إلى 
الإقلال من تعرض المنظمة للمطالبات، قال إنه يود أن يعـرف 
مــا الــذي يشــكل مســتوى مقبــــولا مـــن المخـــاطرة في هـــذا 
الخصوص. وتطرق إلى تقريـر اللجنـة الإستشـارية فسـأل عمـا 
يســـتتبعه إنجـــاز عمليـــــات التفــــاوض علــــى إبــــرام العقــــود 
(A/55/829، الفقـرة ٨). وقـــال إنــه وإن كــان يوافــق علــى 
ملاحظة اللجنة الإستشارية أن على الجـهاز الإداري أن يفعـل 
كـل مـا في وسـعه للإقـلال إلى أقصـى حـد مـــن المخــاطر الــتي 
يمكن أن تتعرض لها الأمم المتحدة، فإننا نجد ببساطة أنـه ليـس 
ممــا يــؤدي إلى فعاليــة التكــاليف في شــيء أن نزيــل المخـــاطر 
بالكلية. وأشار إلى تقرير مجلس مراجعي الحسـابات الـوارد في 
ــبرر  المرفـق الثـالث لتقريـر اللجنـة الإستشـارية فسـأل مـا هـو الم
ــــت منظمـــة الأمـــم المتحـــدة للطفولـــة  الــذي مــن أجلــه وقّع

(اليونيسيف) عقدا لصنع ٠٠٠ ٥٠٠ ميزان. 
 

السـيد مسـيلي (رئيـس اللجنـة الإستشـارية لشـــؤون  - ٢١
الإدارة والميزانية): قال إنه ليـس مـن شـأن اللجنـة الإستشـارية 
أن تحـدد مسـتوى المخـاطرة الـذي يمكـن أن تقبـل بـه المنظمــة. 
ـــر بــالدول الأعضــاء، نجــد أن تكــاليف  وبقـدر مـا يتعلـق الأم
المطالبات المقدمة ضد الأمم المتحدة ملحوظة، وأنه يجب بـذل 
ـــث  كـل جـهد لخفضـها بشـرط أن يكـون ذلـك فعـالا مـن حي
الكلفة. وبين أن ما قصـدت إليـه اللجنـة الإستشـارية بدعوـا 
إلى توجيـه المزيـد مـن الإهتمـام إلى أمـر إنجـــاز عمليــات إبــرام 

العقود أن إحداث تحسينات في مجال صوغ العقود والتفـاوض 
– وذلــك ليـس فقـط في مكتـب  على إبرامها ومنحها وإدارا 
الشؤون القانونية ومكتب خدمـات الدعـم المركزيـة بـل أيضـا 
ــــؤدي إلى  في الميــدان، الــذي تتولــد فيــه أغلبيــة المشــاكل – ي
الإقـلال إلى أقصـى حـد مـن إمكانيـات تقـديم المطالبـات ضـــد 
المنظمـة. ولاحـــظ في هــذا الخصــوص أن الهــدف ليــس إزالــة 
المخــاطر بالكليــة. وتطــرق إلى مســألة العقــــد الـــذي أبرمتـــه 
اليونيسيف، فقال إنه سيعود إلى الكلام عنه في تاريخ لاحق. 

 
السيد راشكو (مدير الشعبة القانونية العامة): تناول  - ٢٢
مسألة البت فيما يشكل مستوى مقبــولا مـن المخـاطرة، فقـال 
إن هنــاك حاجــة إلى النظــــر في كـــل مـــن الجـــانب القـــانوني 
والجـانب المتصـل بالسياسـة العامـة مـن هـذه المسـألة. وأضــاف 
أن إدارة الأمـم المتحـدة تريـد تحديـد ماهيـة المخـاطر والإقـــلال 
منها إلى أقصى الحدود الممكنة، وهي ترحـب بـأي اقتراحـات 
ـــن  تتنــاول الكيفيــة الــتي يمكنــها ــا أن تفعــل ذلــك بمزيــد م
الفعاليـة. وبـين أن التوصيــات الــواردة في آخــر تقريــر لــس 
مراجعي الحسابات وإن تكن مفيدة، فإن بعضـها يثـير مسـائل 
تتطلـب البحـث داخـل مكتـب الشـؤون القانونيـــة مــن جهــة، 
ومـع وحـدات أخـرى مـن وحـدات الأمانـة العامـة مـــن جهــة 

أخرى، قبل أن يمكن تنفيذها 
 

ـــل المحكمــة الدوليــة  البنـد ١٢٧ مـن جـدول الأعمـال: تموي
لمحاكمــة الأشــخاص المســؤولين عــن الإنتــهاكات الجســـيمة 
للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليـم يوغوسـلافيا 

السابقة منذ عام ١٩٩١ (تابع) 
 

البنـد ١٢٨ مـن جـدول الأعمــال: تمويــل المحكمــة الجنائيــة 
ـــال الإبــادة  الدوليـة لمحاكمـة الأشـخاص المسـؤولين عـن أعم
الجماعيــة وغــير ذلــك مــن الإنتــهاكات الجســيمة للقـــانون 
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الإنســـاني الـــدولي المرتكبـــة في إقليـــم روانـــدا والمواطنـــــين 
الروانديـين المسـؤولين عـن أعمـال الإبـادة الجماعيـة وغيرهــا 
من الإنتهاكات المماثلـة المرتكبـة في أراضـي الـدول اـاورة 
بــين ١ كــانون الثــاني/ينــاير و٣١ كــــانون الأول/ديســـمبر 

 ١٩٩٤ (تابع) 
تقريــر مكتــب خدمــــات المراقبـــة الداخليـــة (تـــابع) 

 (A/55/759)
السيد لوزنسكي (الإتحاد الروسي): قـال إن مسـألة  - ٢٣
ـــيرة في المحكمتــين المذكورتــين  ارتكـاب إسـاءات تصـرف خط
ـــو عليــها الزمــن.  ليسـت بـالجديدة، وهـي لسـوء الحـظ لم ينط
ولهذا فإنه يقـدر التقريـر الـذي قدمـه مكتـب خدمـات المراقبـة 
الداخليـة عـــن التحقيــق في احتمــال وجــود ترتيبــات لتقاســم 
ـــاتين  الأتعــاب بــين محــامي الدفــاع ومحتجزيــن معوزيــن في ه
ـــــالقلق إذ  المحكمتـــين (A/55/759). وأضـــاف أنـــه يشـــعر ب
يلاحظ أنه لا يمكن نفي وجود مثل هذه الترتيبـات، ولاسـيما 
في المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وذلك لأن هـذا يمثـل 
ـــة المخصصــة للمحكمتــين  اسـتخداما غـير جـائز للمـوارد المالي
ويضــع مــوارد المنظمــة المحــدودة في أيــدي أشــخاص مشــــتبه 
فيـهم/متـهمين أو في أيـدي أهاليـهم.هـذا إلى أن التقريـر يشـــير 
إلى أن تقاسم الأتعاب يؤدي في بعـض الأحيـان إلى تأخـيرات 
لا ضـرورة لهـا في سـير الإجـراءات لأن المحـــامين ذوي العلاقــة 
يتبعــون أســاليب قائمــة علــى العرقلــة والتســويف لاســـتدرار 

 أتعاب إضافية. 
ــــم الأتعـــاب ترتبـــط  ومضــى قــائلا إن مســألة تقاس - ٢٤
بمسائل كثيرة أخرى تتصل بسير عمل المحكمتين، وإن الإتحـاد 
ــة  الروسـي يرحـب بتوصيـات مكتـب خدمـات المراقبـة الداخلي
الـتي تقـترح طائفـة واسـعة مـن التدابـير التصحيحيـة. وبـين أنــه 
يجب متابعة التحقيق في أنشطة المحكمتـين ورصدهـا بمزيـد مـن 
العـزم بـالنظر إلى أن فعاليـة وكفايـــة هيكلــهما الحــالي مازالتــا 

تشكلان مسألة ذات أهمية حاسمة. 

 
السيد زو قيانغوو (الصـين): قـال إنـه يشـعر بالكثـير  - ٢٥
من القلق بشأن احتمـال وجـود ترتيبـات لتقاسـم الأتعـاب في 
المحكمتـين. وأشـار إلى أنـه في الفـترة الـتي انقضـت منـذ إنشـــاء 
المحكمتين ازداد حجم ميزانيتيهما كل عام، كما أشـار إلى أن 
ميزانيـة كلتـا المحكمتــين بلغــت في عــام ٢٠٠١ حــوالي ١٨٢ 
مليون دولار. وأضاف أنه يصعب عليه أن يفهم كيـف يمكـن 
تبديد مثل هذه الميزانيات الضخمة علـى ترتيبـات كالترتيبـات 
الـوارد وصفـها في تقريـر مكتـب خدمـــات المراقبــة الداخليــة. 
ومع أنه يقدر أعمال التحقيق التي أنجزهـا ذلـك المكتـب، فـإن 
بعض أجزاء تقريره غامضة تماما: مثال ذلـك أن الفقرتـين ٧١ 
و٧٢ لا تشـيران إلى غـير عـدم إمكـــان نفــي وجــود ترتيبــات 
ــــاب. وقـــال إنـــه يـــأمل في أن يتخـــذ المكتـــب  لتقاســم الأتع
ـــة، كمــا أنــه في الوقــت ذاتــه  إجـراءات أخـرى لإيضـاح الحال
يدعــو المحكمتــين أنفســهما الى تعزيــز كفاءمــا، والإســــراع 
بعملية المحاكمة، ونشر مـا يتحقـق مـن نتـائج في أسـرع وقـت 

 ممكن. 
السيدة ناكيان (الولايات المتحدة الأمريكية): قالت  - ٢٦
إن كـــون أن الولايـــات المتحـــدة تعلـــق أهميـــة كبـــيرة علــــى 
المحكمتـين يجعلـها تخشـى خشـية بالغـة مـن أن يـــؤدي احتمــال 
وجـود ممارسـات فاسـدة إلى تقويـض صدقيتـــهما وفعاليتــهما. 
وأضافت أن توصيات مكتب خدمات المراقبـة الداخليـة يجـب 
أن تنفـذ في أسـرع وقـت ممكـن، كمـا أن علـــى المحكمتــين أن 
تبـادرا إلى العمـــل علــى ســد الثغــرات الــتي يمكــن أن تســمح 
ـــم المتحــدة. واختتمــت كلامــها  بإسـاءة اسـتعمال أمـوال الأم
بقولهـا إن علـى المكتـب أن يبقـي مسـألة تقاسـم الأتعـاب قيـــد 
الإسـتعراض الدقيـق وأن يبلـغ اللجنـة الخامسـة بمـا يســـتجد في 

 المستقبل من تطورات في هذا الخصوص. 
السـيد نـاير (وكيـل الأمـــين العــام لخدمــات المراقبــة  - ٢٧
الداخلية): قال إن كون أن التحقيق الذي يضطلع بـه المكتـب 
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لايـزال جاريـا أدى في بعـض الأحيـان إلى عـدم دقـة العبــارات 
المسـتخدمة في تقريـر المكتـب بـالنظر إلى عـدم اكتشـاف دليــل 
قـاطع في هـذا الخصـوص حـتى الآن. وأضـاف أنـه ســـيعود إلى 

إفادة اللجنة الخامسة بما يلزم فور إكمال التحقيق.  
  

ـــل المحكمــة الدوليــة  البنـد ١٢٧ مـن جـدول الأعمـال: تموي
لمحاكمــة الأشــخاص المســؤولين عــن الإنتــهاكات الجســـيمة 
للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليـم يوغوسـلافيا 
  A/55/517/Add.1) (تــابع) الســابقة منــذ عــام ١٩٩١

 (A/55/806و A/55/756و
 

تمويـــــل وشـــــروط خدمـــــة القضـــــاة المخصصــــــين 
 (A/55/756و A/55/517/Add.1)

 
السيدة ناكيان (الولايات المتحدة الأمريكية): قالت  - ٢٨
إن تقريــــر اللجنــــة الإستشــــارية لشــــؤون الإدارة والميزانيــــة 
(A/55/806) عن تقريري الأمين العام اللذين يتناولان، على 
ـــــام ٢٠٠١ لغــــرض  التـــوالي، المـــوارد المتطلبـــة المقترحـــة للع
الإستعانة بقضاة متخصصـين في المحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا 
الســـابقة (A/55/517/Add.1) وشـــــروط خدمــــة القضــــاة 
المخصصــــين للمحكمــــــة الدوليـــــة ليوغوســـــلافيا الســـــابقة 
(A/55/756) يتضمــن توصيــات معقولــة، وهــــي توصيـــات 

يؤيدها وفد بلدها جميعا. 
 

 البنـد ١٢٠ مـن جـدول الأعمـال: تنســـيق شــؤون الإدارة 
والميزانية بين الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والوكالة 

 (A/55/525) (تابع) الدولية للطاقة الذرية
 

السيد أور (كندا): قال إن التقرير الإحصائي للجنة  - ٢٩
التنسيق الإدارية عـن حالـة مؤسسـات منظومـة الأمـم المتحـدة 

مـن حيـث الميزانيـة والحالـة الماليـة (A/55/525)، وهـو تقريــر 
يقـدم مـرة كـل سـنتين، يتيـــح معلومــات مفيــدة علــى صعيــد 
المنظومـة كلـها. غـير أنـه يبـدو في الجـدول ١ أن بعـض المبـــالغ 
التي تخص ميزانية الأمم المتحدة هي مبـالغ إجماليـة في حـين أن 

بعضها الآخر هي مبالغ صافية. 
 

السـيد فريـد (مديـر مكتـب الشـؤون المشـتركة بـــين  - ٣٠
الوكالات): قال إنه سيرتب أمر مراجعة الجـداول للبـت فيمـا 
ـــاك أي فــوارق في الكيفيــة الــتي أوردت المبــالغ  إذا كـانت هن

فيها. 
 

السيد تشــاندرا (الهنـد): قـال إن التقريـر الإحصـائي  - ٣١
يكــون أكــثر وأكــثر فــائدة لــو أتــاح أيضــا معلومــــات عـــن 
إسهامات كل دولة من الدول الأعضاء في الصناديق والبرامج 
والوكالات، وعن استثمارات كل صندوق وبرنـامج ووكالـة 
في كـل بلـد مـن البلـــدان. وأضــاف أن التقريــر يكشــف عــن 
ــــاديق  وجــود اتجــاه إلى الإنخفــاض في المــوارد الأساســية للصن

والبرامج والوكالات، وهو اتجاه يجب إيقافه. 
 

الرئيس: اقترح أن تطلب اللجنة الخامسة إلى الأمانة  - ٣٢
العامـة أن تعـد مشـروع مقـرر توصـي اللجنـة بموجبـه الجمعيــة 
 .A/55/525 العامة بأن تحيط علما بالتقرير الوارد في الوثيقة

 
وقد تقرر ذلك.  - ٣٣

 
رفعت الجلسة الساعة ١١/٢٥. 


